نظرية الحق
بيان الصلة بين القانون و الحق : 
  إن القانون هو مجموع القواعد القانونية التي تنظم علاقات الأفراد في المجتمع على وجه ملزم ، و قد ذكرنا آنفا أن هذه العلاقات تقوم نتيجة رغبة الأفراد أو الجماعة في تحقيق مصالح معينة ، هذه المصالح  لابد أن تكون مشروعة حتى يتدخل القانون لتنظيمها عن طريق قواعد قانونية ملزمة ،و من أجل ذلك لابد أن يعطي لأصحاب المصالح سلطة القيام بأعمال معينة لتحقيقها ، هذه السلطة إذا أعطاها القانون لشخص أو أشخاص معينين سميت عندها"حقا" ، فالحق إذن يقره   القانون و يبين حدوده . 
1 تعريف الحق:
هو"سلطة أو قدرة يستأثر بها شخص معين دون الكافة عن طريق القانون لتحقيق مصلحة مشروعة ".
أو هو" استئثار أو اختصاص شخص بقيم أو أشياء معينة استئثارا يحميه القانون، بهدف تحقيق مصلحة لهذا الشخص و المجتمع جديرة بالحماية و الرعاية (1) .
و هناك من يعرفه بأنه:
أنصار المذهب الفردي"الشخصي" :
 سلطة أوقدرة إرادية بموجبها يتسلط الشخص على أعمال الغير في حدود القانون "(2) .
أما أنصار المذهب الموضوعي فيعرفونه بأنه:
"مصلحة مادية أو أدبية يحميها القانون ".و هذا التعريف غير دقيق لأن المصلحة خلاف الحق ذلك أن الحق الذي هو محدد و مرسوم بدقة هو الوسيلة التي بها تتحقق الغاية (3). 
و يعرف الحق تعار يف أخرى منها (4): 

"مزية يستأثر بها شخص دون سائر الناس بنص قانوني "

"مصلحة معينة مرسومة الحدود يحميها القانون " 

إذن للحق عنصرين: 

أولهما الاستئثار بشيء أو بقيمة معينة فهو يرد إذن على الأشياء المادية، و الأشياء غير المادية، و كذا على القيم.
ثانيهما أن هذا الاستئثار يحميه القانون من خلال مباشرة السلطات اللازمة التي تمكنه من ذلك الاستئثاركالإستعمال و التصرف و الاستغلال ، و كذلك من خلال حق الاقتضاء . 


(1):محفوظ لعشب، المبادئ العامة للقانون المدني الجزائري. ديوان المطبوعات الجامعية، ط3، الجزائر، 2006، ص. 83.

(2):اسحق إبراهيم منصور ، نظريتا القانون و الحق و تطبيقاتهما في القوانين الجزائرية . ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، 1999، ص. 209.
(3) ، (4) : نفس المرجع ، ص. 209. 

2) تقسيمات الحقوق:
تقسم الحقوق إلى حقوق سياسية و حقوق مدنية 
أ-الحقوق السياسية:
 هي الحقوق التي يقررها القانون للشخص باعتباره منتسبا إلى بلد أو دولة برابطة الجنسية منها  حق الانتخاب ، حق الترشح ، حق تولي الوظائف العامة ، حق الحماية الدبلوماسية وغيرها .
ب-الحقوق المدنية : 
 هي الحقوق المقررة للشخص حماية له و لكيانه ووجوده و حريته باعتباره عضو في المجتمع، فهي تثبت لجميع الأشخاص على قدم المساواة.
و تسمى أيضا الحقوق الطبيعية لأنها تثبت لكل شخص  بغض النظر عن جنسيته. 

و هي قسمين حقوق عامة للفرد بوصفه إنسان، و حقوق شخصية خاصة.
أولا-  الحقوق العامة : 

تسمى أيضا الحريات العامة و حقوق الإنسان ، و هي الحقوق المقررة للفرد باعتباره إنسان ، و تكون في مجموعها المقومات اللازمة لشخصه و وجوده و تكفل له الحماية في الحياة منها : حرية التفكير ، الاعتقاد الديني ، التنقل ، التجمع ......الخ.
و تثبت للجميع في المجتمع دون تمييز . 

إذن الحقوق العامة هي تلك الحقوق التي تولد مع الإنسان فتكون لصيقة به و تستمد أصلها من ضرورة حماية الشخصية الإنسانية (1). 
ثانيا – الحقوق الخاصة:
هي قدرات قانونية يخولها القانون للأفراد ، ولكنها تختلف من شخص لآخر بحسب الحالة الشخصية أو المدنية لكل فرد على حدة . 
فمعيار التفرقة بينها  و الحقوق العامة هو أن الحقوق الخاصة و إن كانت فرعا من الحقوق المدنية كالحقوق العامة إلا أنها تخالفها من حيث أنها تثبت للأفراد بأقدار متفاوتة بحسب الحالة  المدنية فهي ليست متساوية بالنسبة لجميع الأفراد . 

و تنقسم هذه الحقوق إلى قسمين : حقوق الأسرة ، و الحقوق المالية .

1- حقوق الأسرة : 

هي مجموع الحقوق التي تثبت للفرد بصفته عضوا في الأسرة أيا كان سببها زواج، نسب.......الخ. مثل : حق الزوج ، حق الأبناء ، حق الإرث .......

و هذه الحقوق هي حقوق غير مالية في أصلها و بالتالي لا يمكن التصرف فيها، أما ما ينتج عنها من آثار مالية كالنفقة، و الإرث..الخ،، فهذه يمكن التصرف فيها إذا ثبت لها الصفة المالية . 

2- الحقوق المالية : 

و هي الحقوق التي يمكن تقويمها بالنقود، إذ أنها تنتج عن المعاملات المالية و تسمى أيضا حقوق الذمة المالية، و هي ثلاث أقسام: حقوق شخصية – حقوق معنوية – حقوق عينية. 

(1): محفوظ لعشب، المرجع السابق، ص. 85.

2-1 )الحقوق المعنوية:  
هي الحقوق الواردة على شيء معنوي فهي قدرة يقرها القانون لشخص على إنتاجه الفكري أو الذهني أيا كان نوعه ليحتكر المنفعة المالية الناتجة عن استغلاله مع الاحتفاظ بنسب الإنتاج إليه.
2-ب)الحقوق العينية و الحقوق الشخصية : 
الحق العيني:    
هو سلطة مباشرة يخولها القانون لشخص معين على شيء معين، لذا فهو يتكون من عنصرين صاحب الحق، و موضوع الحق، و ينقسم الحق العيني إلى: حقوق عينية أصلية و حقوق عينية تبعية.
· الحقوق العينية الأصلية: و صفت بذلك لأنها لا تستلزم وجود حقوق أخرى للاستفادة منها و ممارستها، فهي مستقلة لا تتوقف على حقوق أخرى. و هذه الحقوق هي : حق الملكية حق الاستعمال – حق الانتفاع – حق الارتفاق .
· الحقوق العينية التبعية : هي سلطة مقررة لدائن على شيء مملوك للغير ، تخوله استيفاء حقه من ثمن هذا الشيء بالأولوية ، و في أي يد كان ، فهو لا يقوم مستقلا بل بالتبعية لحق شخصي ، وهذه الحقوق هي : حق الامتياز – الرهن الرسمي – الرهن الحيازي – حق الاختصاص. 
الحق الشخصي:
هو رابطة بين شخصين أحدهما الدائن و الآخر مدين، و بمقتضاها يستطيع الدائن أن يقتضي من المدين أداء معينا، فالحق الشخصي لا يمكن الحصول عليه مباشرة بل بتدخل شخص آخر هو المدين، و القانون لم يحصر الحقوق الشخصية بل اكتفى ببيان مصادرها.
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